خاتمة

تعتبر ميزانية الجماعات الإقليمية أحد الآليات الناجعة لتسيير ومراقبة أموال الجماعات الإقليمية، حفاظا على المال العمومي من كل أعمال النهب والإغتلاس وحتى تكون في حيز التطبيق، هذا مرتبط بتحقيق المداخيل وتحصيلها، ودفع النفقات المتوقعة التي تتمييز بالتنوع والتعدد في تشابك إجراءات تنفيذها، حيث يتطلب تنفيذها الكثير من الجهد والمال وتوظيف عدد كبير من الأعوان والإمكانيات التقنية، أما الإيرادات فتمثل الركيزة الأساسية لنظام المالي وعموده الفقري، لما تقوم به من دور فعال في تنفيذ النفقات، حيث تتطلب وضع خطط محكمة للإستفادة من جميع موارد الجماعات الإقليمية، سواء كانت موارد جبائية أو موارد غير جبائية وإدراجها ضمن الميزانية، من أجل التوصل إلى ميزانية متوازنة أي إحداث التوازن بين النفقات والإيرادات، وهذا لا يأتي إلا عن طريق الرقابة الصارمة على وضع وتنفيذ ميزانية الجماعات الإقليمية تنفيذا محكما وصحيحا.
تنفيذ ميزانية الجماعات الإقليمية يتطلب وجود أعوان مكلفين بذلك ولابد أن يتقيدوا بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الميزانية أهمها قانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية، وكذلك قانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، والأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، ومختلف النصوص القانونية المتخذة لتطبيق الميزانية.
فالممارسات المالية التي عرفتها الجماعات الإقليمية والعجز الدائم الذي تعاني منه معظم ميزانيات البلديات، دفعت بالسلطات السياسية في التفكير في وضع إطار قانوني جديد يمكن هذه الجماعات من التكفل بمشاريعها التنموية بنفسها.
فدراسة ممارسة مالية الجماعات الإقليمية من حيث جوانبها القانونية أو المالية تبقى دراسة أحادية الجانب مادام لم يتم البحث في دراسة السبل الكفيلة بالتفكير في آفاق الممارسة المالية الإقليمية بالجزائر، وذلك بالتركيز عن دور هذه الممارسة مستقبلا في مجال الإنعاش الإقتصادي الإقليمي، وبالتالي في تدعيم أسس ومكونات النظام المالي الإقليمي حتى يكون في مستوى الوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي ستلقى مستقبلا على كاهل الجماعات الإقليمية.
وعليه فمن خلال البحث في هذا الموضوع يمكن أن نحدد أهم النتائج المتوصل إليها في النقاط التالية:
1- إن ضرورة الإهتمام بمسألة الجباية الإقليمية وخاصة في شقها المتعلق بالتحصيل من بين المسائل التي يجب التكفل بها بسرعة، فالجماعات الإقليمية وخاصة الجماعات القاعدية التي تعاني منذ عدة سنوات من عجز في ماليتها أصبحت ملزمة بتخصيص كل طاقاتها لجرد أولا أنواع الضرائب والرسوم التي تعود إليها قانونا بصورة كاملة وتعمل ثانيا على تحصيلها بصورة منتظمة وجدية.
2- إن الجماعات الإقليمية بعد سنوات عديدة من الممارسات المالية، أصبح دورها لاينحصر في أداء الخدمات الإدارية والقيام بالأشغال الجماعية ذات الطابع الإداري المحض، بل إن وظيفتها قد تجاوزت هذا النطاق لكي تكتسح ميادين ومجالات اقتصادية كانت بالأمس من اختصاص الدولة أو القطاع الخاص. 
3- تعتبر اللامركزية الإدارية الحقيقية من الركائز والدعائم الحيوية التي يقوم عليها نظام الحكم الراشد في أي بلد معاصر، فالإدارة بمفهومها الصحيح وأبعادها الكاملة تستجيب بدون شك للمتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية والتقنية التي تواجه الجماعات المحلية سواء أكانت تنفيذية أم انتخابية تمثيلية.
4- إن نظام المالية المحلية المطبق حاليا يعترف للجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية، التي هي " جماعة إقليمية سياسية وإدارية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية"، بإختصاصات واسعة من ناحية، ويمنعها من ممارسة سلطتها في التصويت على معدلات بعض الضرائب المحلية لخلق موارد دائما لمجابهة توسع تدخلها الذي تفرضه المهام الجديدة والواسعة للبلدية التي تحولت إلى "بلديات رفاهية " من ناحية ثانية. 
5- تتمتع الجماعات الإقليمية سواء كانت البلدية أو الولاية بالإستقلال المالي، فتقوم بإعداد ميزانياتها وتتصرف فيها، ولتحقيق مهامها المستمدة من اجل تنفيذ الإيرادات والنفقات للأغراض التي خصصت لأجلها وللإبتعاد عن سوء التسيير والإستغلال اللاعقلاني، الذي لايكون إلا عن طريق وجود رقابة صارمة على جميع المستويات ووجود إطارات فعالة تمارس عملها بعيد عن التحايل بكل نزاهة وإخلاص ومصداقية.
أما الرقابة اللاحقة والتي تمارس من طرف مجلس المحاسبة لمراقبة الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والتي يكون هدفها توقيع الجزاء على مرتكبي المخالفات في حالة وجود سوء التسيير والتنظيم المرتكب داخل المصالح العمومية.
الإقتــــــــراحــــــات:
1- ضرورة الإهتمام بالجباية الإقليمية.
· ضرورة حصر الأوعية الجبائية الإقليمية.
· التنسيق الدوري مع مصالح الضرائب والمرافق الأخرى.
· " تجسيد التحصيل الجبائي بتحسين نوعية المرافق العمومية الإقليمية.
· التحسيس والتوعية من أجل الإيمان المطلق بهذا الجانب.
2-  ترشيد النفقات الإقليمية وعقلنتها.
أ)- عقلنة الوظيفة الإدارية الإقليمية.
· التفكير في النظام المفتوح في قطاع الوظيفة العمومية الإدارية الإقليمية، النظام المغلق أصبح أكبر عبء مالي على الميزانية الإقليمية.
· عدم مردودية الإنفاق الجماعي الإداري.
· محاولة دمج بعض المصالح المتقاربة في النشاط، لتوفير بعض التكاليف التي لافائدة مرجوه منها.
      ب)-  ترشيد النفقات الإقليمية.
· إعتماد أساليب التسيير التي تأكدت نجاعتها سواء في مجال تدبير المرافق العمومية أو الشركات الخاصة ومن ضمنها الإدارة بالأهداف.
· تقنين طرق ومناهج تسيير الإدارة الإقليمية، وذلك قصد الرفع من مردوديتها عن طريق تخفيض تكاليفها.
· حث الجماعات الإقليمية على وضع برامج لضبط مرافقها، يحدد أهدافها ومسؤولياتها بدقة تمكن المسؤوليين الإقليميين مع تتبع إنجاز العمليات المرحلية وتقويمها في الوقت المناسب.
3-  ضرورة تكوين المنتخبين الإقليميين في ميدان المالي والمحاسبي.
· غياب برامج ومؤسسات تكوينية للمنتخبين الإقليميين.
· إنشاء معاهد لتكوين المنتخبين الإقليميين.
· إشتراط مستوى دراسي ، وقدر معين من التجربة في مجال التسيير الإداري والمالي للترشح في للمجالس الإقليمية.     
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